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 أمین من المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري التّ 
 شریع الجزائريفي التّ 

 قدیري محمد توفیق  الأستاذاد من إعد                                                 
 )أقسم ( مساعد ةأستاذ                                                    

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة                                                            
 تیارت - عبد الرحمان بن خلدونجامعة                                                            

 :ملخص 

یھدف التأمین من المسؤولیة إلى حمایة المؤمن لھ من الرجوع علیھ 
بالمسؤولیة المدنیة، وفي میدان الترقیة العقاریة، نجد ھذا النوع من التأمین 
مجسدا من خلال مجموعة من التأمینات الإلزامیة للمرقي العقاري، تتمثل 

المسؤولیة المدنیة العشریة والمسؤولیة المدنیة المھنیة،  أساسا في التأمین على
حیث تقوم شركة التأمین بدفع التعویضات المحكوم بھا على المرقي العقاري 
لفائدة المتضرر. كما نجد أیضا إلزامیة اكتتاب الضمان لدى صندوق الضمان 

ماتھ، والكفالة المتبادلة بغیة تأمین المرقي العقاري في حال إخلالھ بالتزا
   بتعویض التسبیقات المدفوعة لصالح المكتتبین أو إتمام الأشغال.

 
Résumé : 

 

L'assurance de responsabilité garantit les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré, en raison des 
dommages causés à des tiers. Et sur le domaine de promotion 
immobilière, nous trouvons ce type d'assurance appliqué par un 
ensemble des assurances obligatoires de promoteur immobilière. Ces 
assurance sont: l'assurance de responsabilité décennale, responsabilité 
professionnel, lesquelles souscrit par les sociétés d'assurance qui 
paieraient le bénéficiaire d'indemnité, avec la souscription obligatoire 
dans le Fonds De Garantie Et De Caution Mutuelle pour  protéger le 
promoteur dans le cas où il est déchu, par rembourser aux acquéreurs 
les paiements effectués par eux et la poursuite et l’achèvement des 
constructions. 
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 : مقدمة
یكتسي العقار أھمیة كبیرة لدى الدولة، باعتباره المصدر التقلیدي  

للثروة، ولم تتأثر ھذه الأھمیة رغم التطور العلمي والتكنلوجي الھائل وظھور 
من المجتمعي، مما منقولات ذات قیمة مالیة باھضة. ولطالما ارتبط العقار بالأ

جعل الدولة تولي الجانب التشریعي لھ بالغ العنایة، لا سیما وھو الوعاء الذي 
من خلال استغلالھ تحل أكبر المشكلات الاجتماعیة التي تواجھھا وھي توفیر 

 السكن.

ومع التغیرات السیاسیة والتوجھ شیئا فشیئا نحو اقتصاد السوق كان لا 
وسیع نطاق المعاملات العقاریة أو ما سماه بد من الاعتراف والسماح بت

المشرع بالنشاط العقاري بھدف مواجھة أزمنة السكن التي استفحلت بقوة 
الذي  07-86أواخر الثمانینات ولم تفلح معھا المحاولات الخجولة كالقانون 

 1993یعتبر أول نظام قانوني لما یسمى بالترقیة العقاریة، لأجل ذلك في سنة 
الذي جاء في ظروف أقل ما یقال  03-93المرسوم التشریعي وضع المشرع 

عنھا أنھا صعبة، وحاول إعادة تنظیم النشاط العقاري من جدید ووضع ما 
یسمى بعقد البیع بناء على تصامیم وأوجد نشاط المرقي العقاري، واستحدث 
ھیئة ضامنة للمرقي العقاري ھي صندوق الضمان والكفالة المتبادلة وألزم 

ین العقاریین بالاكتتاب فیھا. ولكن مع مرور الوقت تبین ضرورة إعادة المرق
النظر في النظام القانوني للترقیة العقاریة وتعزیز الضمانات القانونیة للأفراد 

ووضع  2011المكتتبین في إطار عقود الترقیة العقاریة فعاد المشرع سنة 
-93ھ المرسوم التشریعي نظاما قانونیا جدیدا للترقیة العقاریة ألغى من خلال

مكرسا الضمانات التي قررھا وأعاد تنظیمھا بشكل أفضل وأوضح، وأھم  03
المسائل التي ركز علیھا القانون الجدید ھو مسألة الضمانات في إطار الترقیة 
العقاریة وھو ما اكتسى صورة إلزام المرقي العقاري بالتأمین على مسؤولیتھ 

لتأمین واكتتاب ضمان مشابھ لدى صندوق المدنیة المھنیة لدى شركات ا
الضمان والكفالة المتبادلة لتغطیة عجزه عن القیام بمھامھ وتغطیة الأموال التي 
یدفعھا المكتتبون لھ في إطار عقود الترقیة العقاریة لا سیما عقد البیع بناء على 
تصامیم، كل ذلك في إطار ما یسمى بالتأمین من المسؤولیة المدنیة، وعلیھ 
نطرح التساؤل عن مفھوم التأمین من المسؤولیة وعناصره وكذا آثاره فیما 
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یخص المؤمن لھ والمؤمن والطرف المستفید، وھو ما عالجناه في ھذا البحث 
 الموجز من خلال مبحثین بمطلبین لكل مبحث وذلك وفق الخطة التالیة:

 العقاري المدنیة للمرقي التأمین من المسؤولیة تكوین عقدالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: مفھوم عقد التأمین من المسؤولیة

 المطلب الثاني: أطراف عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري

 المطلب الثالث: محل عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري

 المدنیة للمرقي العقاري التأمین من المسؤولیة المبحث الثاني: آثار

 مطلب الأول: الالتزامات الخاصة بالمرقي العقاري كمؤمن لھال

 المطلب الثاني: الالتزامات الخاصة بالمؤمن

 الخاتمة
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 المدنیة للمرقي العقاري  التأمین من المسؤولیة تكوین عقد:  المبحث الأول

من خلال ھذا المبحث نتطرق للعناصر المكونة لعقد التأمین من 
العقاري وذلك من خلال الأحكام التي نص علیھا  المسؤولیة المدنیة للمرقي

المعدل  58-75الأمرالمشرع الجزائري من خلال أحكام القانون المدني (
 )2()04-06المعدل والمتمم بالقانون  07-95الأمر وقانون التأمینات ( )1()والمتمم

) إضافة للنصوص 04-11القانون والقانون المتعلق بالترقیة العقاریة (
ة، دون إھمال الجانب الفقھي لھذا الأمر، حیث نتطرق لأھم العناصر التنظیمی

المكونة للعقد وھي أطراف العقد، ومحل العقد ذلك أن محل عقد التأمین ھو 
أھم عنصر من عناصره، بینما یسري على السبب نفس الأحكام الواردة في 

لك أن نظریة العقد ضمن النظریة العامة للالتزامات. غیر أنھ لا بد قبل ذ
 نتطرق إلى مفھوم عقد التأمین من المسؤولیة من حیث تعریفھ ونوعھ.

 : مفھوم عقد التأمین من المسؤولیة المطلب الأول

عقد التأمین طبقا للقانون الجزائري ھو عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن 
یؤدي للمؤمن لھ أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحھ مبلغا من المال 

رادا مالیا آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین في العقد أو إی
-75الأمروذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیھا المؤمن لھ للمؤمن. (

. وتكون محلا للتأمین كل مصلحة اقتصادیة مشروعة تعود )3()619، المادة 59
 .)4()621ة ، الماد59-75الأمرعلى الشخص من دون وقوع خطر معین. (

وحین النظر في المسؤولیة المدنیة كمحل للتأمین، فقد تم تعریف التأمین 
من المسؤولیة بأنھ عقد التأمین الذي بمقتضاه یؤمن المؤمن لھ من خطر رجوع 

تأمین المسؤولیة المدنیة، رسالة دكتوراه العلوم في  ،علي الغیر علیھ بالمسؤولیة (لكبیر
، )5()34ص، 2015وم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الحقوق، كلیة الحقوق والعل

أو ھو العقد الذي بموجبھ یؤمن المؤمن المؤمن لھ من الأضرار التي تلحق 
التأمین  ،علاوة بشوعالمؤمن لھ من جراء رجوع الغیر علیھ بالمسؤولیة. (

ستیر في الإلزامي من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات في الجزائر، مذكرة ماج
حیث  )6()19، ص2006 القانون الخاص، كلیة الحقوق جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة،

تتمثل فكرة ھذا العقد أساسا في رغبة المؤن لھ في تجنب تبعات تسببھ في 
إصابة الغیر بالأضرار وقیام مسؤولیتھ المدنیة فیبرم عقدا ینقل بموجبھ تبعة 
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بھاء الدین مسعود سعید خویرة، لتأمین.(قیام المسؤولیة لطرف آخر وھو شركة ا
، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، -دراسة مقارنة -آثارعقد التأمین من المسؤولیة المدنیة

 .)7()9، ص2008، كلیة الدراسات العلیا جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین

أما تعریف القانون الجزائري لعقد التأمین من المسؤولیة فنجده من 
من قانون التأمینات الجزائري التي عرفت العقد بصفة  56خلال نص المادة 

عرضیة حین تطرقت لآثار العقد حیث جاء فیھا:(یضمن المؤمن التبعات 
المالیة المترتبة على المسؤولیة المؤمن لھ المدنیة بسبب الأضرار اللاحقة 

الفقرة  بالغیر)، ومن خلال ھذا النص یؤكد المشرع الفكرة المذكورة في
 السابقة. 

 التأمین من المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري عقدأطراف :  المطلب الثاني

أطراف عقد التأمین ھما شركة التأمین والمؤمن لھ، وعلیھ من خلال 
ھذا المطلب نتطرق للأحكام الخاصة بالمرقي العقاري باعتباره المؤمن لھ 

التي تقدم خدمة التأمین من  ومن ثم للأحكام القانونیة المنظمة للھیئات
المسؤولیة الخاصة بالمرقي العقاري، ونتطرق من خلال ذلك لنطاق العقد من 

 حیث الأشخاص وذلك على النحو الآتي:

 المؤمن لھ:  الفرع الأول

 04-11المؤمن لھ الأصلي ھو المرقي العقاري والذي عرفھ القانون 
ناء مشاریع جدیدة أو ترمیم بأنھ:" كل شخص طبیعي أو معنوي یبادر بعملیة ب

أو إعادة تأھیل، أو تجدید أو إعادة ھیكلة أو تدعیم بنایات تتطلب أحد ھذه 
من  03المادة التدخلات أو تھیئة وتأھیل الشبكات بقصد بیعھا أو تأجیرھا ". (

 . )8()04-11القانون 

وقد ألزمھ المشرع الجزائري في قانون الترقیة العقاریة والمرسوم 
الذي یتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات  85-12ي التنفیذ

والمسؤولیات المھنیة للمرقي العقاري باكتتاب التأمینات الإلزامیة، حیث جاء 
أنھ یجب على المرقي العقاري أن یلتزم  04-11من القانون  49في المادة 

علیھ بھذه الصفة  بمسؤولیتھ المدنیة في المجال العقاري لفائدة زبائنھ، ویتعین
مطالبة مكاتب الدراسات والمقاولین وشركائھ الآخرین بكل الضمانات 

 والتأمینات القانونیة المطلوبة.
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كما نص المشرع في ذات القانون على ضرورة اكتتاب المرقي 
العقاري للتأمین الالزامي بالضمان لدي صندوق الضمان والكفالة المتبادلة 

من القانون  55والمادة  26المادة في مواجھة المكتتبین. (لتأمین وتغطیة التزاماتھ 
11-04()9(. 

وفي دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات والمسؤولیات 
المھنیة للمرقي العقاري نجد المشرع الجزائري نص صراحة على الزامیة 

جاء منھ حیث  6التأمین من المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري وذلك في المادة 
فیھا أنھ یتعین على المرقي العقاري اكتتاب تأمین أو عدة تأمینات على الآثار 

. وھو نفس )10()85-12المرسوم التنفیذي المالیة لمسؤولیتیھ المدنیة والمھنیة. (
من ذات دفتر الشروط حیث جاء فیھا أنھ  30الشيء الذي أكدت علیھ المادة 

جمیع التأمینات أو الضمانات القانونیة یتعین على المرقي العقاري الاكتتاب في 
المطلوبة، واعتبرتھ مسؤولا بالتضامن مع أصحاب مكاتب الدراسات 
والمقاولین والشركاء والمقاولین الفرعیین، وذلك في نطاق المسؤولیة العشریة. 

 .)11()85-12المرسوم التنفیذي (

متعلق وفي حقیقة الأمر فإن ھذا الالتزام منصوص علیھ في القانون ال
وذلك في الكتاب الثاني (التأمینات الإلزامیة) وذلك  175بالتأمینات في المادة 

في القسم الثالث من الباب الأول الخاص بالتأمینات البریة، تحت عنوان 
(التأمین في مجال البناء)، حیث جاء في نص المادة أنھ على كل مھندس 

یا كان أو معنویا، أن معماري ومقاول ومراقب تقني وأي متدخل، شخصا طبیع
یكتتب تأمینا لتغطیة مسؤولیتھ المدنیة المھنیة التي قد یتعرض لھا بسبب أشغال 

 .)12()175، المادة 07-95الأمرالبناء وتجدید البناءات أو ترمیمھا. (

المؤرخ في  414-95وقد صدر بصدد تطبیق ھذه المادة المرسوم 
ناء من مسؤولیة المتدخلین المدنیة المتعلق بإلزامیة التأمین في الب 9/12/1995

 المھنیة.

وإضافة لذلك نجد إلزامیة الاكتتاب لدى صندوق الضمان والكفالة 
المتبادلة، وذلك لضمان مجموعة من الالتزامات المترتبة على نشاط الترقیة 
العقاریة، وجعل ذلك شرطا مسبقا قبل القیام بأي إجراء من إجراءات البیع. 

 .  )13()04-11یھا من القانون وما یل 55المادة (



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

300 
 

 : المؤمن  الفرع الثاني

المؤمن وفقا لما ورد في قانون الترقیة العقاریة والقانون المتعلق 
بالتأمینات یتمثل في مؤسستین أو ھیئتین، ھما شركات التأمین، والثاني ھو 

 صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، ولكل منھما مجال التأمین الذي یتولاه.

: إن شركات التأمین و/أو إعادة التأمین بصفة عامة ھي  شركات التأمین .لاأو
شركات تتولى اكتتاب وتنفیذ عقود التأمین و/ أو إعادة التأمین، وتأخذ شكلین، 

وشكل الشركة ذات الشكل  -شركة المساھمة -شكل الشركة ذات أسھم 
اللازم من التعاضدي. ولا تمارس نشاطھا إلا بعد الحصول على الاعتماد 

وزیر المالیة، وتمارس نشاطھا بصفة مباشرة أو بواسطة وكلاء أو وسطاء 
دروس في قانون التأمین الجزائري، دار ھومة للطباعة  بن وارث محمد،التأمینات (

، ولأن الشركة ذات الشكل )14()65، ص2011 والنشر والتوزیع، الجزائر،
ما تكون الشركة التي تتولى  التعاضدي لا تھدف إلى تحقیق الربح فإنھ غالبا

اكتتاب عقود التأمین من المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري شركات ذات 
أسھم، دون نفي إمكانیة إنشاء شركة تأمین تعاضدیة تتولى التأمینات المتعلقة 

 بالمسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري.

ق بموجب : أنشئ ھذا الصندو صندوق الضمان والكفالة المتبادلة .ثانیا
وذلك تطبیقا لأحكام  03/11/1997المؤرخ في  406-97المرسوم التنفیذي 

 19/01/1993المؤرخ في  01-93من المرسوم التشریعي  131المادة 
 03-93من المرسوم التشریعي  11والمادة  1993المتضمن قانون المالیة لسنة 

بموجب  2014نة المتعلق بالنشاط العقاري، وتم تعدیل ھذا المرسوم التنفیذي س
وتم تطبیقا لھ إصدار  05/06/2014المؤرخ في  180-14المرسوم التنفیذي 

-14و 181-14تحت رقم  05/06/2014مرسومین تنفیذیین مؤرخین أیضا في 
یتعلق الأول منھما بشروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة محل  182

لعقاریة والمرسوم الثاني مقتني الأملاك العقاریة المغطاة بضمان الترقیة ا
یتعلق بكیفیة تسدید الاشتراكات والدفعات الاجباریة الأخرى من طرف 

 المرقین العقاریین.

المعدل والمتمم المذكور أعلاه فإن الصندوق  406-97وطبقا للمرسوم 
ھیئة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي موضوع تحت وصایة 
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أكد المشرع على عدم ربحیة الصندوق حین أكد  الوزیر المكلف بالسكن، وقد
-97من المرسوم التنفیذي 2المادة أنھ ذو طابع تعاوني ولا یسعى لتحقیق الربح. (

 خالد رامول،. (2000، علما أن الصندوق لم یتم تنصیبھ إلا سنة )15()406
، كلیة صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في عقد البیع بناء على تصامیم، مجلة المفكر

 .)16()300، ص2008، 5العدد الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة،

وقد فصل المشرع في تشكیلة الصندوق وكیفیة إدارتھ في بقیة المواد 
وكل ما یتعلق بسیره وتنظیمھ وعملھ. وھو ما  406-97من المرسوم التنفیذي 

ركات التأمین لا یعنینا ھنا. أما الأخطار التي یضمنھا الصندوق وتضمنھا ش
 فسنتناولھا في المطلب الموالي.

 التأمین من المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري عقدالمطلب الثالث: محل 

محل عقد التأمین كما ھو مبسوط في كتب شراح القانون یتكون من 
ثلاث عناصر، العنصر الأول وھو الخطر المؤمن منھ والعنصر الثاني ھو 

ن لھ ویسمى قسطا أو إشتراكا حسب الحال، والعنصر المقابل الذي یدفعھ المؤم
الثالث ھو الأداء الذي یقوم بھ المؤمن ویسمى مبلغ التأمین في حالة تأمین 
الأشخاص ومبلغ التعویض في حالة تأمین الأضرار وفیما یلي نفصل ھذه 
العناصر مع إسقاطھا على موضوع البحث أي التأمین من المسؤولیة المدنیة 

 قاري.للمرقي الع

الفرع الأول: الخطر المؤمن منھ في التأمین من المسؤولیة المدنیة للمرقي 
 العقاري

إن المرقي العقاري یؤمن على مسؤولیتھ المدنیة، أي على قیام حق 
الغیر بالحصول على تعویض من المرقي العقاري بسبب نشاطھ في الترقیة 

المسؤولیة المدنیة للمرقي  العقاریة، ولكن ما ھي الحالات التي تكون سببا لقیام
العقاري؟ وما نطاق التأمین علیھا وما یؤول لكل جھة من جھات التأمین التي 

 أوردناھا في المطلب السابق.

ودفتر  )17()04-11القانون رقم بالرجوع إلى قانون الترقیة العقاریة (
الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات والمسؤولیات المھنیة للمرقي 

، نجد أن حالات قیام المسؤولیة المدنیة )18()85 -14المرسوم التنفیذي اري( العق
 للمرقي العقاري ھي:
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-11من القانون  3فقرة  26: طبقا للمادة إتمام الأشغال ونھایتھا الحسنة .أولا
فإن المرقي العقاري یبقى ضامنا لمدة سنة بعد التسلیم النھائي للعقار محل  04

صامیم لتمام الأشغال وحسن انتھائھا بحیث لو ظھر ما عقد البیع بناء على ت
یثبت عدم إتمام الأشغال أو أنھا لم تنتھي نھایة حسنة، والذي یظھر من خلال 

، شركات ارزیل الكاھنةعیوب قد تظھر في العقار المبیع أو في المستلزمات.(
شكالات العقار أعمال الملتقى الوطني حول إ ،التأمین في مواجھة نشاط الترقیة العقاریة

الحضري وأثرھا على التنمیة في الجزائر، مجلة الحقوق والحریات عدد خاص، كلیة 
 .)19()100، ص2013 الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة

من دفتر الشروط  30من المادة  2: جاء في الفقرة المسؤولیة العشریة .ثانیا
ھنیة للمرقي العقاري أنھ النموذجي الذي یحدد الالتزامات والمسؤولیات الم

سنوات مسؤولیتھ المتضامنة مع مكاتب  10یتحمل المرقي العقاري خلال مدة 
الدراسات والمقاولین والشركاء والمقاولین الفرعیین وأي متدخل آخر في حالة 
سقوط البنایة كلیا أو جزئیا بسبب عیوب في البناء بما في ذلك رداءة الأرض. 

ي مسؤول بالتضامن مع الأشخاص المعنیین وبذلك فإن المرقي العقار
من  555و 554بالمسؤولیة المدنیة العشریة والتي نظمتھا في الأصل المادتان 

القانون المدني ضمن أحكام عقد المقاولة. وقد نص المشرع الجزائري على 
إلزامیة التأمین من المسؤولیة المدنیة العشریة في القانون المتعلق بالتأمینات 

منھ حین نصت على أن المھندسین المعماریین والمقاولین  178ة في الماد
والمراقبین التقنیین ملزمون باكتتاب تأمین من المسؤولیة المدنیة العشریة على 

-95الأمرأن یسري مفعول العقد ابتداء من تاریخ التسلیم النھائي للمشروع. (
 .)20()178، المادة 07

ویقصد بھا مختلف الصور الأخرة لقیام : المسؤولیة المدنیة المھنیة .ثالثا
المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري بمناسبة ممارستھ لمھنتھ، فأي ضرر یسببھ 
عمل المرقي للغیر ویترتب عنھ قیام مسؤولیتھ ومطالبتھ بالتعویض یعتبر سببا 

مسؤولیة المرقي العقاري في إطار  ،مھا بن تریعةلقیام مسؤولیتھ المدنیة المھنیة. (
قد الترقیة العقاریة، مذكرة ماجستیر تخصص قانون المنافسة وحمایة المستھلك، كلیة ع

 .)21()27، ص2014 ،1الحقوق جامعة الجزائر

وھذه التأمینات یتم اكتتابھا عادة عند شركات التأمین، أما الأخطار التي 
 یؤمن علیھا عند صندوق الضمان والكفالة المتبادلة فتتمثل فیما یلي:
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: یضمن المخاطر التي یضمنھا صندوق الضمان والكفالة المتبادلة .رابعا
صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للمرقي العقاري الذي یكتتب فیھ تأمینھ من 

 المسؤولیة الناجمة عن ما یلي:

وذلك إذا  ضمان تسدید الدفعات التي دفعھا المقتني في شكل تسبیقات -1
 تحقق أحد الأمور التالیة:

: تتمثل المخاطر التي تؤدي نسبة للمرقي العقاري الشخص الطبیعيبال 1-1
 لتحقق ھذا الضمان بالنسبة للشخص الطبیعي فیما یلي:

 وفاة المرقي العقاري دون تكفل ورثتھ بإكمال المشروع. -

فقدان مؤكد للمرقي العقاري بشرط أن یكون ھذا الفقدان مؤكدا من خلال  -
 داریة مختصة في المجال.حكم صادر عن سلطة قضائیة أو إ

 احتیال المرقي العقاري بشرط إثبات ذلك من طرف سلطة قضائیة. -

 حالة إفلاس المرقي العقاري. -

: تتمثل المخاطر التي تؤدي بالنسبة للمرقي العقاري الشخص المعنوي 1-2
 لتحقق الضمان فیما یلي:

 إفلاس شركة المرقي العقاري. -

 ب.تصفیة الشركة أیا كان السب -

 اكتشاف النصب والاحتیال مثبت من قبل السلطة القضائیة. -

 .إتمام الأشغال -2

-97المرسوم التنفیذي.( تغطیة المسؤولیة المھنیة والتقنیة للمرقي العقاري -3
 .)22()3المعدل والمتمم، المادة  406

ومن المفروض أن یصدر قرار وزاري یبین ویوضح ھذا الضمان ولم 
 بحثنا. نطلع علیھ في حدود

 : القسط أو الاشتراك الذي یدفعھ المرقي العقاري الفرع الثاني

مثل بقیة عقود التأمین فإن التأمین من المسؤولیة المدنیة للمرقي 
العقاري یؤدي فیھ المرقي العقاري لشركة التأمین أقساطا معینة وفق العقد 
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لقواعد المبرم بینھما، والذي یغلب أن یكون سنویا، وھو یخضع في ذلك ل
من  20-15المواد العامة المتعلقة بالقسط وفق القانون المتعلق بالتأمینات. (

. أما بالنسبة للتأمین لدى صندوق الضمان )23()المتلعق بالتأمینات 07-95الأمر
والكفالة المتبادلة فإن المقابل الذي یدفعھ المرقي العقاري فیسمى اشتراكا 

ندوق مثلما سبق تبیینھ أعلاه. حیث صدر ویرجع ذلك إلى الطابع التعاوني للص
الذي  05/06/2014المؤرخ في  182-14بھذا الخصوص المرسوم التنفیذي 

یحدد شروط وكیفیة تسدید الاشتراكات والدفعات الإجباریة الأخرى من طرف 
المرقین العقاریین، ومن خلال عنوان المرسوم التنفیذي فإن المشرع فرق بین 

 الإجباریة، الاشتراكات والدفعات 

سالف  182-14من المرسوم التنفیذي  5: طبقا لنص المادة الاشتراكات .أولا
الذكر فإنھ یتعین على المرقي العقاري بعنوان انتسابھ للصندوق تسدید نوعین 
من الاشتراكات، حق الانضمام ویدفع مرة واحدة عند الانتساب، واشتراكات 

اول حقوق الانضمام والاشتراكات سنویة. وطبقا للمرسوم ذاتھ فإن تحدید جد
السنویة بموجب النظام الداخلي وتأخذ بعین الاعتبار حجم الأعمال ورأس مال 

، )24()182-14من المرسوم التنفیذي  7المادة المرقي العقاري عند الاقتضاء (
والاشتراكات السنویة لا بد أن تسدد خلال الفصل الأول من السنة المالیة 

عدم دفع المرقي العقاري للاشتراكات السنویة للصندوق بعد  المعنیة. وفي حالة
یوما ولم یتم الرد علیھما فإنھ یترتب على ذلك ما  15إعذارین یتم إرسالھما كل 

 یلي:

 الوقف المؤقت لاعتماده، -

تحویل الوقف المؤقت لاعتماده إلى سحب نھائي في حالة عدم تسویة  -
من المرسوم  8والمادة  7المادة (. وضعیتھ في أجل إضافي مدتھ ثلاثة أشھر

 .)25()182-14التنفیذي 

وفي الحقیقة فإن ھذا الأثر ما ھو إلا تطبیق خاص للأحكام العامة 
الواردة في القانون المتعلق بالتأمینات المتعلقة بتوقف المؤمن لھ عن دفع 

 الأقساط المترتبة علیھ.

سالف  04-11من القانون  54: طبقا لأحكام المادة الدفعات الإجباریة .ثانیا
الذكر وإضافة إلى الاشتراكات المستحقة على المرقي العقاري بمناسبة اكتتابھ 
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في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة فإنھ یتعین علیھ أن یسدد الدفعات 
 الإجباریة الأخرى والتي تغطي على الخصوص ما یلي:

 بیقات،تسدید الدفعات التي قام بھا المقتنون في شكل تس -

 إتمام إنجاز الأشغال، -

-14، المرسوم التنفیذي 9المادة التغطیة الواسعة للالتزامات المھنیة والتقنیة. ( -
182()26(. 

وبھذا نكون قد أنھینا المبحث الأول المتعلق بتكوین عقد التأمین من 
المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري وننتقل الآن للمبحث الثاني وذلك لتناول آثار 

 عقد التأمین من المسؤولیة.

 المدنیة للمرقي العقاري التأمین من المسؤولیة : آثار المبحث الثاني

مرقي العقاري لعقد التأمین من المسؤولیة ھو إن الأثر الأھم لاكتتاب ال
تغطیتھ تأمینیا في حالة وقوع الخطر المؤمن منھ، بحیث تحل شركة التأمین 
محلھ في دفع التعویض الذي یحكم بھ لصالح المضرور، وعلى ھذا الأساس 
نفرق بین ثلاثة علاقات مختلفة تنجم عن التأمین من المسؤولیة، الأولى ھي 

لمؤمن (المرقي العقاري) والغیر المتضرر، والثانیة ھي العلاقة العلاقة بین ا
بین المتضرر والمؤمن (شركة التأمین أو صندوق الضمان والكفالة المتبادلة) 
والعلاقة الثالثة والأخیرة ھي بین المؤمن والمؤمن لھ. ھذه العلاقات الثلاثة 

اعتباره مؤمنا تتجسد في مجموعة التزامات تقع على عاتق المرقي العقاري ب
 لھ والتزامات تقع على عاتق المؤمن وأخیرا نرى 

 لھالمطلب الأول: الالتزامات الخاصة بالمرقي العقاري كمؤمن 

إضافة إلى الالتزام الذي أوردناه في عنصر محل عقد التأمین والمتمثل 
في دفع القسط فإنھ یترتب على عقد التأمین من المسؤولیة آثار خاصة 

 عیة تقع على عاتق المؤمن لھ والتي نستعرضھا فیما یلي:والتزامات نو

: وتقدیم المستندات الفرع الأول: الإلتزام بإعلان وقوع الخطر المؤمن منھ
وقوع الخطر المؤمن منھ أو الكارثة التي یلتزم المرقي العقاري بالإبلاغ عنھا 

ذي قبل یقصد بھ وفق القواعد العامة للتأمین وفق الفقھاء:( تحقق الخطر ال
سقوط الحق في الضمان في التأمین من  عمریو جویدة،المؤمن أن یأخذه على عاتقھ).(
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المسؤولیة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص تخصص العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، 
. ولكن في التأمین من المسؤولیة یأخذ )27()16، ص2002 ،1جامعة الجزائر

نحنى آخر، حیث نجدھا تتمیز في أنھ الخطر مفھوم تحقق الخطر المؤمن منھ م
المؤمن منھ لا یتحقق مرة واحدة بل على التسلسل، ما دما قد بینا أن المؤمن لھ 
أي المرقي العقاري قد أمن مسؤولیتھ المدنیة من رجوع الغیر علیھ بالتعویض 
بسبب تحقق مسؤولیتھ، فھذه المطالبة سواء كانت ودیة أو قضائیة ھي التي 

أنھا الخطر أو الكارثة التي یلزم المؤمن لھ أي المرقي العقاري یفترض 
  )28().17صالمرجع السابق، عمریو جویدة، بالتبلیغ عنھا.( 

وقد نص المشرع الجزائري على ھذا الالتزام رغم عدم تعریفھ لھ، 
من القانون المتعلق بالتأمینات، تنص على أن  5فقرة  15حیث نجد المادة 

بلیغ المؤمن عن كل حادث ینجر عنھ الضمان بمجرد اطلاعھ المؤمن یلتزم بت
أیام، إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاھرة وعلیھ  7علیھ وفي أجل لا یتعدى 

أن یزوده بجمیع الإیضاحات الصحیحة التي تتصل بھذا الحادث وبمداه كما 
فقرة  15ادة ، الم07-95الأمر یزوده بكل الوثائق الضروریة التي یطلبھا المؤمن.(

، والمقصود بالوثائق في مجال التأمین من المسؤولیة مثلا عریضة )29()5
الدعوى المرفوعة ضد النرقي العقاري للمطالبة بالتعویض عن نقص في 
البناء، أو محضر یثبت قیام المرقي العقاري بإصلاح ما أصاب البناء من 

حسابھ وتصیل ذلك، أضرار بعد إبلاغھ بھا من قبل المقتنین وإصلاحھا على 
أو حكم قضائي نھائي مشمول بالصیغة التنفیذیة یلزم المؤمن لھ بدفع تعویض 

 للمتضرر أو محضر تكلیف بالوفاء ناجم عن ھذا الحكم...الخ.

 : عدم الاعتراف بالمسؤولیة أو التصالح مع المتضرر الفرع الثاني

اشتراط ألا من بین أھم النقاط التي یتمیز بھا التأمین من المسؤولیة 
یعترف المؤمن لھ بقیام مسؤولیتھ المدنیة أو أن یتصالح مع المتضرر دون أن 

 یكون المؤمن طرفا في ذلك.

وقوع الحادث المؤمن علیھ كأن ینھار البناء أو تظھر تصدعات فیھ  فبعد
أو یتأخر إنجاز المباني أو ما إلى ذلك، قد یقوم المؤمن لھ سواء بعد الادعاء 

المتضررین أو قبل ذلك، بالاعتراف بمسؤولیتھ عن الأضرار علیھ من قبل 
دون أن یدافع عن نفسھ أو یحاول رد الادعاء، وھذا الاعتراف من شأنھ أن 
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یجعل التزام المؤمن لھ ثابتا ومحققا، وھو ما یجعل شركات التأمین تلجأ إلى 
لى وضع شروط في العقد تلزم المؤمن لھ بأن لا یعترف بمسؤولیتھ أو النص ع

عدم سریان أي اعتراف بالمسؤولیة في مواجھة شركة التأمین، وذلك لعدة 
الآثار خویرة، أسباب لعل أھمھا شبھة التواطؤ بین المؤمن لھ والمتضرر.(

 . )30()66، صالمرجع السابق المترتبة عن عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة،

التأمین من  ولكن السؤال المطروح ھو ھل ینطبق مثل ھذا الحكم على
المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري سواء كان التأمین في شركات التأمین أو 
لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة؟ بالنسبة للتأمین لدى شركات التأمین 
والذي یتعلق أساسا بالمسؤولیة العشریة والتأمین من المسؤولیة المدنیة فمن 

لتأمین فیھ الطابع التجاري الربحي، ولیس المعقول جدا الأخذ بكذا شرط لأن ا
من مصلحة شركات التأمین ترك المرقي العقاري یقر بمسؤولیتھ، أما في 
التأمین لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة وبالرجوع إلى النصوص 
المنظمة لھ نجد أنھ من الصعب العمل بھذا المبدأ، وذلك لأنھ ذو طابع تضامني 

ق ربح والغایة منھ ھي تغطیة الدفعات التي سددھا المقتنون ولا یھدف إلى تحقی
، والذي یؤكد )31()3المادة  406-97المرسوم في إطار عقود الترقیة العقاریة.( 

ھذا الموقف ھو الحالات التي ذكرناھا سالفا والمتعلقة بالمخاطر التي یضمنھا 
الصندوق یضمن الصندوق والتي من بینھا احتیال المرقي العقاري، وبالتالي ف

حتى في حالة إثبات جریمة جزائیة وھو ما یسمح بالقول بإمكانیة تفعیل ضمان 
الصندوق حتى في حالة إقرار المرقي العقاري للمقتني بمسؤولیتھ لأن ھذا لن 

 یغیر من طبیعة الضمان شیئا.

ونفس الكلام بخصوص الاعتراف بالمسؤولیة ینطبق على التصالح بین 
لمتضرر حیث یقوم المؤمن لھ بإبرام عقد صلح مع المتضرر المؤمن لھ وبین ا

یتراضى فیھ معھ على مبلغ تعویض معین أو ما إلى ذلك، حیث لا یخلو الأمر 
من احتمال تواطئ المؤمن لھ مع المتضرر ووضع تقدیر مرتفع للتعویض 
المتفق علیھ. لذلك فإن المؤمن تشترط ألا یبرم المؤمن لھ صلحا مع المتضرر 

ترك ذلك لشركة التأمین التي تتولى الاتصال بالمتضرر والتفاوض معھ بل ی
باعتبارھا وكیلا عن المؤمن لھ. وتظھر ھنا مسألتان، الأولى تتعلق بحقوق 
المؤمن لھ في مواجھة الغیر المتضرر حال ارتكاب الأخیر لأخطاء، ھل یحق 

ھنا رجح الفقھ لشركة التأمین التفاوض حولھا وإسقاطھا بموجب الاتفاق أم لا؟ 
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عدم جواز ذلك لأن المؤمن وكیل والوكیل لا یضر بمصالح الموكل، والمسألة 
الثانیة ھي حالة التأمین محدد القیمة وتطرح حین یكون مبلغ التعویض المتفق 
علیھ بین المؤمن والمتضرر أكبر من التقدیر الذي قدره المؤمن والمؤمن لھ 

مین التصالح مع المتضرر على مبلغ أكبر ساعة اكتتاب التأمین؟ ھل لشركة التأ
من المبلغ المقدر في عقد التأمین ثم الرجوع على المؤمن لھ بالفارق بین 
المبلغین؟ الراجح فقھا عدم جواز ذلك لأن فیھ ضررا بالمؤمن لھ ونفعا واضحا 
للمؤمن، وأن على شركة التأمین أن تسعى لاتفاق في حدود تقدیر مبلغ 

الآثار المترتبة عن عقد التأمین من المسؤولیة خویرة، ب العقد. (التعویض حین اكتتا
 . )32()80صالمرجع السابق،  المدنیة،

وفي الترقیة العقاریة یمكن تصور المسألة بالنسبة للتأمینات التي تتولاھا 
شركات التأمین ولا یمكن الأخذ بھ في التأمینات التي یضمنھا صندوق الضمان 

 واء بسواء مثلما رأیناه بخصوص الاعتراف بالمسؤولیة.والكفالة المتبادلة س

 : ترك إدارة الخصومة للمؤمن الفرع الثاني

الأصل في التأمین من المسؤولیة أن یتجسد ویتحقق نتیجة رجوع 
المتضرر على المؤمن لھ مطالبا بتنفیذ التزامھ أیا كان مصدره مما شأنھ إثارة 

رجوع یكون برفع دعوى قضائیة ضد المسؤولیة المدنیة للمؤمن لھ، وھذا ال
المؤمن لھ لإقامة مسؤولیتھ، وترك إدارة الخصومة للمؤمن یقتضي إعلامھ 
بوجود دعوى قضائیة ضد المؤمن لھ لیقوم بالتدخل في الخصومة ویخرج منھا 
المؤمن لھ حیث یتولى المؤمن بنفسھ إجراءات التقاضي، ولكن الواقع العملي 

دعوى قضائیة ضد المؤمن لھ وشركة التأمین معا  یتمثل في أن المتضرر یرفع
حیث تكون الشركة حاضرة في جمیع إجراءات التقاضي، وحین یصدر حكم 
قضائي لفائدة المتضرر یبلغ بھ المؤمن لھ وشركة التأمین معا ونفس الشيء 
في إجراءات التنفیذ الأولیة أي تبلیغ الصیغة التنفیذیة والتكلیف بالوفاء، ولكن 

نفیذ النھائي تحل الشركة محل المؤمن لھ باعتبارھا ضامنا للوفاء ویقوم حین الت
 المحضر القضائي بإجراءات التنفیذ ویستخلص حق المحكوم لھ وأتعابھ.

وبالنسبة لتأمین مسؤولیة المرقي العقاري فھي لا تخرج عن القواعد 
أما  الواردة سابقا ولكن فقط فیما یخص التأمین الذي تقدمھ شركات التأمین

بالنسبة للتأمینات التي یقدمھا صندوق الضمان والكفالة المتبادلة فھي تتمیز 
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بنوع من الخصوصیة، حیث أن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة یعتبر 
بمثابة كفیل ضامن للوفاء بالتزامات المرقي العقاري حیث تكون علاقتھ 

 بالمقتنین مباشرة. كما سنراه فیما یلي.

نرى آثار عقد التأمین من المسؤولیة بالنسبة للمؤمن أي وننتقل الآن ل
 شركة التأمین وصندوق الضمان والكفالة المتبادلة.

 : الالتزامات الخاصة بالمؤمن المطلب الثاني

المؤمن في إطار التأمین من المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري كما 
لضمان والكفالة سبق وأن ذكرناه آنفا ھو شركات التأمین من جھة وصندوق ا

المتبادلة من جھة أخرى، ولكل جھة التزامات خاصة بھا في إطار تنفیذ 
 ضمانھا وھو ما سنتناولھ كالآتي:

 : الالتزامات الخاصة بشركة التأمین الفرع الأول

بموجب عقد التأمین المبرم بینھا وبین المرقي العقاري فإن شركات 
ال الرجوع علیھ وھو الالتزام المقابل التأمین تلتزم بتغطیة مسؤولیتھ المدنیة ح

لالتزام المؤمن لھ بدفع الأقساط، حیث یضمن المؤمن التبعات المالیة المترتبة 
، 56المادة على مسؤولیة المؤمن لھ المدنیة بسبب الأضرار اللاحقة بالغیر (

، وتتحمل كذلك المصاریف الناجمة عن أیة دعوى تعود )32()07-95الأمر
-95، الأمر57المادة المؤمن لھ إثر وقوع حادث مضمون.( مسؤولیاتھا إلى

07()33(. 

وھنا نجد المشرع الجزائري یؤكد أنھ لا یمكن أن یحتج بأي اعتراف 
بالمسؤولیة ولا بأیة مصالحة خارجة عنھ، إلا أن المشرع الجزائري ھنا نص 

، )34()07-95، الأمر58المادة (على أن الاعتراف بحقیقة أمر إقرارا بالمسؤولیة. 
والتمییز بین الاعتراف بالمسؤولیة والاعتراف بحقیقة أمر الذي لا یعد إقرارا 
بالمسؤولیة أمر یدق ویصعب، وھي مسألة واقع ترجع لقاضي الموضوع 

 وسلطتھ التقدیریة.

والمبلغ الذي یجب على شركة التأمین لا ینتفع منھ ولو بجزء منھ إلا 
ھذا الغیر لم یستوف حقھ في حدود المبلغ  الغیر المتضرر أو ذوو حقوقھ ما دام
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المذكور من النتائج المالیة المترتبة عن الفعل الضار الذي سبب مسؤولیة 
 .)35()07-95، الأمر59المادة المؤمن لھ.(

ولم یشر المشرع إلى أي أمر یتعلق بالدعوى أو بإدارتھا حیث تسري 
 سابق.القواعد التي سبق وأن بیناھا أخر عنصر من المطلب ال

 الخاصة بصندوق الضمان والكفالة المتبادلة : الآثار الفرع الثاني

عند وقوع أحد الحوادث التي یضمنھا صندوق الضمان والكفالة 
المتبادلة، فإن یترتب على ذلك التزامات للصندوق تجاه المقتنین باعتبارھم 

تب عن المستفیدین من التأمین أو الضمان الذي اكتتبھ المرقي العقاري ویتر
 ذلك حلولھ محلھم في مواجھة المرقي العقاري وھو ما نتناولھ كالتالي:

:  حیث في عقود  تسدید الدفعات التي قام بھا المكتتبون في شكل تسبیقات -1
الترقیة العقاریة یقوم المكتتبون الراغبون في الحصول على المحال السكنیة 

عقاري عن تكملة بدفع ثمنھا على شكل دفعات، وحین یعجز المرقي ال
المشروع ویعلن عجزه عن ذلك ویتبین أن إكمال المشروع غیر ممكن أو 
رغب المكتتب في فسخ العقد حتى بعد التسلیم لو تبین لھ غش المرقي 
العقاري، فإذا فسخ العقد وكان المرقي العقاري عاجزا عن رد الأقساط، فإن 

قاري بالحلول محلھ الصندوق یقوم بموجب الضمان الذي اكتتبھ المرقي الع
 .)36()7، المادة 181-14المرسوم ودفع الأقساط.(

علما أن المبلغ الذي یضمنھ الصندوق ھو المبالغ المدفوعة قبل التسلیم، 
صندوق خالد رامول، (أما المبالغ التي تدفع بعد التسلیم فلا تكون مضمونة. 

 .)37()302صالضمان والكفالة المتبادلة، مرجع سابق، 

على ھذا الدفع أن یتخلى المرقي العقاري عن حقوقھ المتعلقة ویترتب 
-14المرسوم التنفیذي (بالملك العقاري موضوع المشروع لصالح الصندوق. 

 .)38()8، المادة 181

: في ھذه الصورة من الضمان فإن المرقي العقاري ینسحب  نجازإتمام الإ -2
، وذلك على حساب من المشروع ویحل الصندوق محلھ في مواجھة المقتنین

، 181-14المرسوم التنفیذي المرقي العقاري وفي حدود التسبیقات المدفوعة،(
 .)39()9المادة 
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: للصندوق في سبیل تنفیذ ضمانھ أن یحل محل  الحلول محل المقتنین -3
 المقتنین في كافة الإجراءات الإداریة والتقنیة والقضائیة لا سیما ما تعلق ب:

تقني للأشغال المنجزة والبیانات الحسابیة العامة وحصائل إعادة التقییم ال -
التسدیدات التي دفعھا المقتنون الذین لا یزالون ملتزمین تجاه الصندوق و/أو 

 المرقي العقاري الذي استأنف الأشغال قصد دفع التسدیدات المتبقیة.

 تكلیف مرقي عقاري آخر بمواصلة الأشغال. -

العقاري المخل بالتزاماتھ بالمرقي العقاري العمل على استبدال المرقي  -
الملتزم بدفع التسدیدات المتبقیة في عقود البیع على التصامیم الخاصة 

 بالمقتنین.

المبادرة بكل عمل قصد استرجاع المبلغ الزائد الذي تسبب فیھ المرقي  -
 العقاري المخل بالتزاماتھ وكذا عقوبات التأخیر التي حصلھا المرقي والتكالیف

 .  )40()10، المادة 181-14المرسوم التنفیذيالزائدة الناجمة عن استئناف المشروع.(

ویتبین لنا من خلال ما سبق أن الضمان أو تأمین المسؤولیة الذي یقدمھ 
صندوق الضمان والكفالة المتبادلة ھدفھ الرئیسي ھو الحفاظ على استقرار 

یبقى تأمینا یضمن للمرقي المعاملات وتجسید المشاریع العقاریة، رغم أنھ 
العقاري تغطیتھ من الرجوع علیھ بالتعویض على الأقل في حدود الأقساط 
المدفوعة مع عدم استبعاد أن یكون قد أمن على مسؤولیتھ المھنیة في شركة 

 تأمین تجاریة بھدف تغطیة بقیة المسؤولیات.
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 : الخاتمة

المتعلقة بالتأمین على لقد بینا من خلال ھذا البحث الموجز أھم المسائل 
المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري، حیث وجدنا أنھا تأخذ صورتین، أولى 
عادیة تقلیدیة كأي تأمین من المسؤولیة المدنیة یكتتبھ المرقي العقاري لدى 
شركات التأمین التجاریة ویخضع لكافة قواعد التأمین المعروفة، ویترتب علیھ 

عویض للأطراف المتضررة جراء مختلف صور أن تدفع شركات التأمین الت
المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري أو الأشخاص الذین یسأل عن تقصیره في 
رقابتھم وعدم حرصھ على اكتباھم للتأمین الخاص بھم وھناك من یسأل 
بالتضامن معم، والصورة الثانیة وھي ذات طابع تكافلي تعاوني یقوم بھا 

لمتبادلة ویرمي أساسا إلى الحفاظ على دیمومة صندوق الضمان والكفالة ا
واستمراریة النشاط العقاري وتغطیة الأموال التي یدفعھا المقتنون، بحیث 
یتولى الصندوق إما إتمام الأشغال بالنسبة للبنایات التي وضع أساسھا أو رد 

 التسبیقات المالیة فیما عداھا من بنایات لم یوضع أساسھا بعد.

فر الحمایة القانونیة اللازمة لفئة المكتتبین في عقود وھذه القواعد تو
الترقیة العقاریة وتضمن لحد بعید استقرار السوق العقاري وفعالیتھ بشرط أن 
تتم متابعة تطبیقھا من طرف المتعاملین في مجال الترقیة العقاریة وألا یكون 

 وھو ما 03-93مصیرھا مصیر الأحكام التي تضمنھا المرسوم التشریعي 
 یتطلب مجھودا كبیرا من كافة المتدخلین.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الھوامش:

 )المعدل والمتمم 58-75(الأمر) 1(
 )04-06المعدل والمتمم بالقانون  07-95 (الأمر) 2( 
 )619، المادة 59-75(الأمر) 3( 
 ).621، المادة 59-75الأمر() 4( 
تأمین المسؤولیة المدنیة، رسالة دكتوراه العلوم في الحقوق، كلیة الحقوق  ،لكبیر علي ) 5( 

 34ص، 2015والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات في  ،علاوة بشوع) 6( 

ئر، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق جامعة الإخوة منتوري، الجزا
 .19، ص2006 قسنطینة،
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، -دراسة مقارنة -بھاء الدین مسعود سعید خویرة، آثارعقد التأمین من المسؤولیة المدنیة) 7( 
، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا جامعة النجاح الوطنیة، نابلس

 9، ص2008، فلسطین
 ).04-11من القانون  03 (المادة) 8( 
 ).04-11من القانون  55والمادة  26المادة () 9(
 . )85-12المرسوم التنفیذي () 10( 

 ).85-12المرسوم التنفیذي ()11(  
 ).175، المادة 07-95الأمر()12( 
 ).04-11وما یلیھا من القانون  55المادة ( )13( 
دروس في قانون التأمین الجزائري،( دار ھومة للطباعة والنشر  مد،بن وارث مح )14(

   65، ص)2011 والتوزیع، الجزائر،
 )406-97من المرسوم التنفیذي 2المادة ()15(
صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في عقد البیع بناء على تصامیم،  خالد رامول، )16( 

 .300ص ،2008، 5العدد جامعة بسكرة، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
 )04-11القانون رقم () 17(
 )85 -14المرسوم التنفیذي () 18( 
، شركات التأمین في مواجھة نشاط الترقیة العقاریة، أعمال الملتقى رزیل الكاھنةأ) 19( 

الوطني حول إشكالات العقار الحضري وأثرھا على التنمیة في الجزائر، مجلة الحقوق 
 .100ص، 2013ت عدد خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة والحریا

 ).178، المادة 07-95الأمر( )20( 
مسؤولیة المرقي العقاري في إطار عقد الترقیة العقاریة، مذكرة  ،مھا بن تریعة) 21( 

 ،1ماجستیر تخصص قانون المنافسة وحمایة المستھلك، كلیة الحقوق جامعة الجزائر
 .27، ص2014

 ).3المعدل والمتمم، المادة  406-97المرسوم التنفیذي()22( 
 )المتلعق بالتأمینات 07-95من الأمر 20-15المواد () 23( 
 ).182-14من المرسوم التنفیذي  7المادة ( )24( 
 ).182-14من المرسوم التنفیذي  8والمادة  7المادة () 25( 
 ).182-14، المرسوم التنفیذي 9المادة () 26( 
سقوط الحق في الضمان في التأمین من المسؤولیة، مذكرة ماجستیر  عمریو جویدة، )27( 

، 2002 ،1في القانون الخاص تخصص العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
 16ص

 .16، صالمرجع السابقعمریو جویدة، ) 28( 
 )5فقرة  15، المادة 07-95الأمر ( )29( 
، المترتبة عن عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة، المرجع السابقالآثار خویرة، ) 30( 

 66ص
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 )3المادة  406-97المرسوم () 31( 
الآثار المترتبة عن عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة ، المرجع السابق، خویرة، ) 32( 

 80ص
 )07-95، الأمر56المادة () 32( 
 )07-95، الأمر57المادة () 33( 
 )07-95، الأمر58 المادة( )34( 
 )07-95، الأمر59المادة () 35( 
 )7، المادة 181-14المرسوم ( )36( 
 302ص صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، المرجع السابق،خالد رامول، ) 37(

 )8، المادة 181-14المرسوم ( )38(
 )9، المادة 181-14المرسوم () 39(
 )10، المادة 181-14المرسوم () 40(
 

 : المراجع
 

المتضمن القانون المدني المعدل  26/09/1975المؤرخ  58-75الأمر  -01
 والمتمم.

المتعلق بالتأمینات المعدل  25/01/1995المؤرخ  07-95الأمر  -02
 والمتمم.

یحدد القواعد المطبقة على  17/02/2011المؤرخ  04-11القانون  -03
 الترقیة العقاریة. 

المتضمن إحداث  03/11/1997ؤرخ الم 406-97المرسوم التنفیذي  -04
صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة المعدل والمتمم 

 05/06/2014المؤرخ  180-14بالمرسوم التنفیذي 
یتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد  85-12المرسوم التنفیذي  -05

 الالتزامات والمسؤولیات المھنیة للمرقي العقاري.
یحدد شروط حلول صندوق الضمان  181-14مرسوم التنفیذي ال -06

والكفالة المتبادلة محل مقتني الأملاك العقاریة المغطاة بضمان الترقیة 
 العقاریة.
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یحدد كیفیة تسدید الاشتراكات والدفعات  182-14المرسوم التنفیذي  -07
 الاجباریة الأخرى من طرف المرقین العقاریین.

 ركات التأمین في مواجھة نشاط الترقیة العقاریة،أرزیل الكاھنة، ش -08
أعمال الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الحضري وأثرھا على التنمیة في (

الجزائر، مجلة الحقوق والحریات عدد خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 .2013جامعة بسكرة 

عن حوادث بشوع علاوة،التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة  -09
السیارات في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق 

 2006خوة منتوري، قسنطینة، جامعة الإ
بن تریعة مھا، مسؤولیة المرقي العقاري في إطار عقد الترقیة العقاریة،  -10

مذكرة ماجستیر تخصص قانون المنافسة وحمایة المستھلك، كلیة الحقوق 
 2014، 1جامعة الجزائر

بن وارث محمد، دروس في قانون التأمین الجزائري،(دار ھومة للطباعة  -11
 .)2011شر والتوزیع، الجزائر، والن
 -بھاء الدین مسعود سعید خویرة، آثارعقد التأمین من المسؤولیة المدنیة -12

، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا -دراسة مقارنة
 2008جاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، جامعة الن

ة في عقد البیع بناء على خالد رامول، صندوق الضمان والكفالة المتبادل -13
، 5جامعة بسكرة، العدد مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تصامیم،
2008 

عمریو جویدة، سقوط الحق في الضمان في التأمین من المسؤولیة،  -14
في القانون الخاص تخصص العقود والمسؤولیة، كلیة مذكرة ماجستیر 

 2002، 1الحقوق، جامعة الجزائر

لكبیر علي، تأمین المسؤولیة المدنیة، رسالة دكتوراه العلوم في الحقوق،  -13
 2015جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 
 


